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ملخص البحث: 
ــة  ــات العام ــى الحري ــاًً عل ــه عدوان ــي طيات ــل ف ــد يحم ــة ق ــه التقليدي ــي صورت ــدأ المشــروعية ف ــى مب الخــروج عل 	
للمواطنيــن أو علــى الأقــل يقيــد هــذه الحريــات تقييــداًً لــم يكــن ليســمح بــه فــي ظــل الظــروف العاديــة،  وإن كان مرخصــاًً 
بــه لجهــة الإدارة فــي بعــض الأحــوال نتيجــة تعــرّّض الدولــة لظــروف اســتثنائية مــا، وإن كان كذلــك أمــراًً تحبــذه ضــرورة 

عـام هـا الـ نـة أمنـ لـة وصياـ يـان الدوـ لـى كـ فـاظ عـ الحـ

ــى مشــروعية أخــرى  ــة إل ــدأ الشــرعية العادي ــة مب ــك الترخيــص للإدارة بمخالف ــة أســاس ذل ــة مراجع ــا تظهــر أهمي مــن هن
اســتثنائية، ويصبــح بذلــك الاهتــداء إلــى ماهيــة الظــروف الاســتثنائية أو محدداتهــا أمــرا جديــراًً بالاهتمــام، ولــن يتأتــى ذلــك 
إلا مــن خلال أحــكام القضــاء فــي هــذا الخصــوص بوصــف أن نظريــة الظــروف الاســتثنائية ذاتهــا هــي مــن صنــع القضــاء 
وابتداعــه، ولتحقيــق بغيتنــا هــذه قمنــا بتتبــع العديــد مــن الأحــكام القضائيــة المصريــة وبصفــة خاصــة القضــاء الإداري وعلــى 
رأســه قضــاء المحكمــة الإداريــة العليــا التــي جــاءت جميعهــا لتفصــح عــن ماهيــة الظــروف الاســتثنائية مــن حيــث كونهــا 
حالــة واقعيــة أو قانونيــة تدفــع الإدارة إلــى التدخــل للتعامــل معهــا ومواجهتهــا، لمــا تنطــوي عليــه مــن خطــورة علــى حيــاة 
الدولــة وسلامتهــا، ولكــن هــذه المواجهــة كونهــا لحالــة اســتثنائية تحتــاج لقواعــد اســتثنائية أيضــاًً، وهــذه الاســتثنائية لا تقــف 

عـنـد ـهـذا الـحـد ـبـل تـفـرض تغيـيـراًً ـفـي مدـلـول النـظـام الـعـام ذاـتـه .

ــاء؛  ــة / القض ــلطة القضائي ــام؛ الس ــام الع ــتثنائية؛ النظ ــرعية الاس ــتثنائية؛ الش ــروف الاس ــة الظ ــة: نظري ــات المفتاحي الكلم
مـة يـة العاـ الحرـ
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Abstract:

The administration’s departure from the principle of legality, even if it is permissible, is 
sometimes the result of the state being exposed to certain exceptional circumstances, in order 
to preserve the state’s entity, security and public order. However, this may carry within it an 
attack on the public freedoms of citizens or a restriction of these freedoms in a way that is 
not permissible under normal circumstances. Hence, it was necessary to reconsider the basis 
of that license due to the administration’s violation of the principle of ordinary legality to 
another of exceptional legality, and from here it was necessary to determine the elements of the 
exceptional circumstance, and this will only be done through the rulings that are judicial rulings 
in this regard, considering that the theory of exceptional circumstances It is itself created by the 
judiciary.

Keywords:  exceptional circumstances theory; exceptional legitimacy; exceptional circum-
stance; public order.     
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مقدمة: 
ــر  ــة غي ــرور بظــروف طارئ ــا الم ــاًً - أن يجنبه ــي -أحيان ــد لا يكف ــك ق ــإن ذل ــا ف ــدول وتطوره ــدم ال ــة تق ــت درج ــا بلغ مهم
عاديــة أو اســتثنائية، ولأن هــذه الظــروف اســتثنائية فــإن مواجهتهــا قــد تحتــاج أيضــاًً لقوانيــن وإجــراءات خاصــة تتناســب 
وهــذه الظــروف، ومــن هنــا كان القــول باتبــاع الإدارة   للتشــريعات المعــدة للأوقــات العاديــة ضربــا مــن العبــث؛ إذ إن هــذه 
التشــريعات لــن تســعف جهــة الإدارة  فــي مواجهــة تلــك الحالــة الطارئــة، ممــا يضطرهــا إلــى اتبــاع وســائل أخــرى غيــر تلــك 
التــي تتبعهــا فــي الأحــوال العاديــة لتتحــول الإدارة  مــن المشــروعية العاديــة إلــى أخــرى اســتثنائية، وفــي ظــل هــذه الظــروف 
تصبــح الإدارة  غيــر ملزمــة بكثيــر مــن الضوابــط والإجــراءات، فقــد تضطــر تغليبــاًً للمصلحــة العامــة للــبلاد علــى مصلحــة 
الأفــراد الذيــن يعيشــون علــى أرضهــا؛ أن تنتهــك حقوقهــم وحرياتهــم اســتناداًً لمــا تخولــه لهــا هــذه الظــروف مــن مكنــات أو 
ســلطات لمعالجتهــا، ومــن هنــا كانــت نظريــة الظــروف الاســتثنائية، وإذا كانــت هــذه النظريــة بمثابــة رخصــة للإدارة فــي 
طــرح المشــروعية العاديــة جانبــاًً فــإن الحــرص علــى حريــات الأفــراد وحقوقهــم مــن تغــول الإدارة  عليهــا يوجــب البحــث 
فــي أســاس هــذا الترخيــص وهــو الظــرف الاســتثنائي مــن حيــث ماهيتــه، والعناصــر المحــددة لــه، فذلــك مــن شــأنه أن يضــع 
تصرفــات الإدارة  بمناســبة حلــول هــذه الظــروف فــي إطــار محــدد يضمــن عــدم التغــول علــى الحقــوق والحريــات العامــة، 
خاـصـة وأن ـحـق الإدارة  ـفـي اتـخـاذ الإـجـراءات الاـسـتثنائية ـيـدور وـجـوداًً وعدـاًمً ـمـع وـجـود الـظـروف الاـسـتثنائية ذاتـهـا 

مشكلة البحث:
ــروف  ــرف أو ظ ــا ظ ــرض له ــا ع ــه إذا م ــا في ــص له ــر رُُخّّ ــتثنائية أم ــروعية الاس ــى المش ــة الإدارة إل ــزوع جه إذا كان ن
ــى  ــاًً عل ــك الظــروف حفاظ ــك الظــرف أو تل ــة ذل ــة لمواجه ــد المشــروعية العادي ــاع قواع ــن اتب ــا وبي ــتثنائية تحــول بينه اس
المصلحــة العامــة للدولــة، وضمانــا لســير مرافقهــا العامــة بانتظــام واضطــراد اســتنادا إلــى نظريــة الظــروف الاســتثنائية، إلا 
أنــه ممــا لا شــك فيــه أن هــذه النظريــة تتضمــن مخاطــر جســيمة تهــدد حريــات الأفــراد، ويزيــد مــن تلــك الخطــورة أنــه ليــس 

ثـمـة معـيـار قاـطـع لـمـا يعتـبـر ظرـاًفً اـسـتثنائياًً، وهوـمـا يـعـد مـشـكلة أساـسـية ينبـغـي ـعـدم تجاهلـهـا.

أهمية الدراسة:
وإذا كانت إشكالية البحث قد بدت واضحة جلية في عدم وجود إطار جامع مانع لما يمكن أن يمثل ظرفاًً استثنائياًً، فإنه يصبح 
الاستثنائية  الظروف  نظرية  الاستثنائية، ولأن  الظروف  أو  الظرف  لمعالم  لمحددات واضحة  ننتهي  أن  بمكان  الأهمية  من 
هي نظرية قضائية النشأة؛ فقد آثرنا أن يكون ذلك من خلال تسليط الضوء على أحكام القضاء المصري في هذا الخصوص 

لاستخلاص نهجه أو رؤيته في هذا الخصوص، وهو ما نعمد إليه من خلال هذا البحث.  

منهج البحث: 
ودأبنــا فــي هــذا الشــأن علــى الجمــع بيــن المنهجيــن الاســتقرائي، والتحليلــي، مــن خلال اســتقراء أحــكام القضــاء المصــري 

ـفـي موـضـوع الدراـسـة، وتحليلـهـا وـصـولاًً إـلـى النتاـئـج المرـجـوة ـمـن البـحـث.

الهدف من البحث:  
ومــن خلال مــا ســبق يتجل�ــى هدفنــا واضحــاًً فــي تقصــي محــددات ومعالــم الظــرف أو الظــروف الاســتثنائية مــن وجهــة نظــر 

القـضـاء المـصـري ـفـي ـهـذا الـشـأن، وبصـفـة خاـصـة أـحـكام المحكـمـة الإدارـيـة، ومحكـمـة القـضـاء الإداري

 وقــد رأينــا تحقيقــاًً لهــذ الغــرض أن تكــون هــذا الدراســة فــي مبحثيــن، ينــدرج تحــت كل مبحــث بعــض المطالــب التــي تعالــج 
الموـضـوع بـشـكل تفصيـلـي وجزئي.

المبحث الأول: مدلول نظرية الظروف الاستثنائية.

المبحث الثاني: الظروف الاستثنائية من وجهة نظر القضاء.  
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المبحث الأول

مدلول نظرية الظروف الاستثنائية 

تمهيد: 

ــي أن  ــك لا يعن ــتثنائي؛ إلا أن ذل ــل بنظــام اس ــأنها العم ــن ش ــخ،1996،ص115( م ــتثنائية )بطي ــت الظــروف الاس    إذا كان
كل ظــرف واقعــي يثيــر اللجــوء إلــى ذلــك النظــام، إذ يتعيــن أن يكــون هــذا الظــرف جديــراًً بتهديــد  الأهــداف التــي يتغياهــا 
المجتمــع علــى نحــو يســتدعي اللجــوء إلــى تطبيقــه، والطبيعــة الاســتثنائية للأحــكام التــي يتضمنهــا النظــام الاســتثنائي هــي 
التــي تدعــو إلــى القــول بأننــا حيــال نظــام بالمعنــى الدقيــق للكلمــة وليــس مجــرد إجــراءات ضبــط إداري عاديــة، فالتأثيــر فــي 
قواعــد المشــروعية بمخالفتهــا لا يتأتــى إلا فــي حالــة وجــود تلــك الظــروف علــى أرض الواقــع، هــذا النظــام الاســتثنائي هــو 

ـمـا ـسـوف نعـمـد إـلـى دراـسـته ـفـي ـمـا يأـتـي:

المطلب الأول

 الظروف الاستثنائية نظرية قضائية المنشأ

ــبة  ــي، بمناس ــاء الإداري الفرنس ــا القض ــة .)Rivero,1970,p82( ابتكره ــة قضائي ــي نظري ــتثنائية ه ــروف الاس       الظ
انــدلاع الحــرب العالميــة الأولــى، إذ اضطــر مجلــس الدولــة الفرنســي وقتهــا، وأمــام قصــور النصــوص التشــريعية القائمــة 
عــن إيجــاد الحلــول الملائمــة للظــروف الناتجــة عــن قيــام الحــرب العالميــة، أن يتدخــل ويدلــي بدلــوه فــي هــذا الخصــوص، 
ليصــوع نظريــة يواجــه بهــا تلــك الظــروف، أطلــق عليهــا بــداءة اســم نظريــة )ســلطات الحــرب( حيــث كانــت قاصــرة علــى 
معالجــة الحــالات الناجمــة عــن الحــرب فقــط، ثــم أطلــق عليهــا فيمــا بعــد اســم )نظريــة الظــروف الاســتثنائية(، وذلــك بعــد أن 
مــدّّ العمــل بهــذه النظريــة ليغطــي بهــا الفتــرات العصيبــة التــي أعقبــت الحربيــن العالميتيــن، وكذلــك الحــالات الناجمــة عــن 
حــوادث لا تقــل فــي خطورتهــا عــن حــوادث الحــرب، مثــل الفيضانــات والأوبئــة والفتــن الداخليــة وغيرهــا. بــل لقــد ذهــب 
مجلــس الدولــة الفرنســي وإلــى مــدى أبعــد مــن ذلــك حينمــا طبــق أحــكام تلــك النظريــة علــى الوقائــع التــي يــؤدي التمســك 

بالقواـعـد القانونـيـة العادـيـة ـفـي خصوصـهـا إـلـى تهدـيـد خطـيـر للأـمـن الـعـام والنـظـام ـفـي الدوـلـة.

ومــن أمثلــة ذلــك أنــه أقــر مســلك الإدارة حينمــا امتنعــت عــن تنفيــذ حكــم قضائــي بطــرد عائلــة تونســية كانــت تقيــم علــى 
أرض مملوكــة للطاعــن فــي هــذا المســلك، مؤسســاًً قضــاءه علــى أن التنفيــذ فــي مثــل هــذه الحالــة ســوف يــؤدي إلــى التهديــد 

الخطيــر للأمــن العــام والنظــام العــام )بطيــخ، ص116(

وهــذه النظريــة تمنــح للحكومــة ـــ وعلــى مــا انتهــت إليــه المحكمــة الإداريــة العليــا ـــ »عنــد قيــام حالــة اســتثنائية تمــس الأمــن 
والطمأنينــة ســلطة تقديريــة واســعة لتتخــذ مــن التدابيــر الســريعة الحاســمة مــا تواجــه بــه الموقــف الخطيــر الــذي يهــدد الأمــن 
ــة بقــدر مــا تطلــق حريتهــا فــي تقديــر مــا يجــب اتخــاذه مــن إجــراءات وتدابيــر لصــون الأمــن والنظــام، وليــس  والطمأنين
يتطلــب مــن الإدارة فــي مثــل هــذه الظــروف الخطيــرة مــا يتطلــب منهــا فــي الظــروف العاديــة مــن الدقــة والحــذر حتــى لا 

يفلــت الزمــام مــن يدها«)الإداريــة العليــا،1957/1517(
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الظروف الاستثنائية في ضوء أحكام القضاء 

ــك  ــخ، ص121(، ذل ــون )بطي ــة خضــوع الإدارة  للقان ــدأ عمومي ــى مب ــد اســتثناءًً عل ــة تع ــك أن هــذه النظري ويظهــر مــن ذل
أن أعمــال الإدارة  تفلــت عنــد تحقــق موجبــات تطبيــق هــذه النظريــة مــن أيــة قيــود قانونيــة عاديــة تــرد عليهــا، تمامــاًً كمــا 
هــو الحــال فــي إفلات طائفــة أعمــال الإدارة  المســماة بأعمــال الســيادة مــن تطبيــق مقتضيــات مبــدأ المشــروعية، وإن كان 
عــدم الخضــوع للمشــروعية فــي هــذه حالــة أعمــال الســيادة مســتمراًً وليــس مؤقتــاًً كمــا فــي حــالات الظــروف الاســتثنائية أو 

الطارـئـة، ـفـضلاًً ـعـن ـعـدم خـضـوع تـلـك الأعـمـال الـسـيادية للاختـصـاص القضاـئـي أو للرقاـبـة عليـهـا

وتســتند نظريــة الظــروف الطارئــة أو الاســتثنائية إلــى أســاس منطقــي عقلانــي مــؤداه أن  القواعــد القانونيــة المطبقــة كافــة 
فــي المجتمــع إنمــا تــم وضعهــا وتقريرهــا كــي تحكــم علاقــات الأشــخاص القانونيــة للمجتمــع فــي ظــل الأوضــاع والظــروف 
العاديــة لــه، وبالتالــي فــإن المطالبــة بســريان هــذه القواعــد نفســها فــي ظــل الأزمــات الطارئــة أو الاســتثنائية غيــر العاديــة 

التــي يمــر بهــا المجتمــع يصبــح أمــراًً منافيــاًً تمامــاًً لــكل مــن العقــل والمنطــق )محفــوظ،1996، ص40( 

إذ إن النصــوص التشــريعية ـــ وعلــى حــد قــول المحكمــة الإداريــة العليــا ـــ إنمــا صيغــت لتحكــم الأوضــاع الطبيعيــة. فــإذا 
ــر  ــج غي ــى نتائ ــاًً إل ــك ســيؤدي حتم ــإن ذل ــة ف ــق النصــوص العادي ــى تطبي طــرأت ظــروف اســتثنائية واضطــرت الإدارة ال
ــة، وتتعــارض مــع نيــة واضعــي تلــك النصــوص العاديــة ذاتهــم. فالقوانيــن تنــص علــى الإجــراءات التــي تتخــذ فــي  مقبول
ــن  ــا تمكي ــة الخطــر العاجــل يجــب عنده ــي حال ــا يجــب إجــراؤه ف ــى م ــا نــص عل ــا دام لا يوجــد فيه ــة، وم الأحــوال العادي
الســلطة الإداريــة مــن اتخــاذ الإجــراءات العاجلــة التــي لا تخــدم أي غــرض ســوى المصلحــة العامــة دون غيرهــا. )الإداريــة 

العليــا،956 /1962(. 

والقــول بــخلاف ذلــك ينتهــي دون أدنــى شــك إلــى نتيجــة مؤداهــا أن أهــداف المصلحــة العامــة والنفــع العــام المنشــود تحقيقهــا 
Laubad� )ـمـن وراء أي تنظـيـم قانوـنـي يـتـم وضـعـه لأي مجتـمـع ـمـن المجتمـعـات الإنـسـانية ـلـن تتحـقـق ـفـي كثـيـر أو قلـيـل) 

ere,1981,p387(. ومــن هنــا فقــد تبنــت العديــد مــن الــدول فــي صلــب دســاتيرها ومواثيقهــا الأساســية نصوصــاًً صريحــة 
ــى مجابهــة  ــدرة عل ــك الق ــي العــادي يمل ــم القانون ــي اســتثنائي يختلــف عــن التنظي ــم قانون ــى ضــرورة وجــود تنظي تؤكــد عل
مــا تمــر بــه مجتمعاتهــا مــن أحــداث وظــروف طارئــة غيــر مألوفــة، وليتــم إضفــاء الصفــة الشــرعية الدســتورية علــى تلــك 

النظريــة إلــى جانــب صفتهــا المســايرة لــكل مــن العقــل والمنطــق )عفيفــي،2007-2008، ص90(

وجديــر بالذكــر أنــه علــى الرغــم مــن أهميــة نظريــة الظــرف الاســتثنائية وخطورتهــا فــي ذات الوقت علــى الحقــوق والحريات 
العامــة، إلا أن محــاولات وضــع تعريــف للظــرف الاســتثنائي ذاتــه لــم تحــظ بالقــدر الكافــي مــن اهتمــام الفقــه، ولكــن ذلــك لا 
ينفــي حقيقــة وجــود عــدد مــن المحــاولات الفقهيــة ـــ وإن كانــت نــادرة - فــي هــذا المجــال، ومــن ذلــك مــا انتهــى إليــه البعــض 
مــن أن الظــروف الاســتثنائية مــا هــي إلا ظــروف خطيــرة غيــر عاديــة وغيــر متوقعــة تهــدد سلامــة الدولــة كلهــا أو أحــد 
ــاك  ــاء فت ــد الجــدي بوقوعهــا، أو أحــداث فتنــة مســلحة، أو كــوارث أو انتشــار وب ــة الحــرب أو التهدي أقاليمهــا، مثــل حال

)عبدالوهــاب،2009،ص234( 

بينمــا يراهــا آخــر بأنهــا مجــرد أحــوال تمــر بهــا الدولــة، وتطبــق أثناءهــا قواعــد شــاذة غيــر مألوفــة تجيــز لهــا الخــروج 
مؤقتــاًً عــن مبــدأ المشــروعية، هــذه الشــروط الشــاذة تســمح باتخــاذ تدابيــر ســريعة لحمايــة أمــن الدولــــة ونظامهــا العــام 

ومـــرافقها الأساســية لمــا يهددهــــا مــن مخاطــــر نتجــت عــن هــذه الظــروف )بســيوني 2008، ص215(.

علــى حيــن يصفهــا البعــض بأنهــا: »حالــة مــن الواقــع تتطلــب بالنظــر إلــى خصوصيتهــا غيــر العاديــة الإفلات مــن تطبيــق 
قواعــد القانــون العــادي؛ فالطابــع غيــر العــادي أو الاســتثنائي لهــذه الحالــة مــن الواقــع لا تتلائــم معهــا القواعــد المطبقــة 
فــي الظــروف العاديــة، فالقواعــد القانونيــة تشــير إلــى الســلوك الإنســاني الــذي يمكــن اتباعــه بمــا يتفــق مــع هــذا الواقــع، 
وهومــا يتطلــب وجــود قواعــد قانونيــة تنظــم الظــروف غيــر العاديــة التــي لا تصلــح أدوات القانــون العــادي للتجــاوب معهــا، 
باعتبــار أن القانــون هــو وليــد المجتمــع« )ســرور،2002، ص552(. بينمــا نظــر إليهــا البعــض علــى أنهــا »ظــروف غيــر 
مســتقرة وغيــر متكــررة، لا يمكــن مواجهتهــا بالتشــريعات العاديــة« )بربوتــي،1981، ص16(.  فــي حيــن جعــل البعــض 
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الإصدار الثاني، السنة التاسعة، 2025

ــي  ــة الت ــة والحال ــك الظــروف المفاجئ ــا:« تل ــى أنه ــا انتهــى إل ــك الظــروف عندم ــف تل مــن عنصــر المفاجــأة أساســاًً لتعري
تشــكل خطــراًً يهــدد اســتقلال الدولــة أو سلامــة أراضيهــا أو النظــام والأمــن العــام فيهــا، والتــي يتطلــب مــن الإدارة التدخــل 
لمواجهتهــا بإجــراءات اســتثنائية مناســبة ومؤقتــة، لعجــز القوانيــن العاديــة عــن مجابهتهــا، شــريطة خضــوع إجــراءات 

وتصرفــات الإدارة فــي ذلــك لرقابــة القضــاء إلغــاءًً أو تعويضاًً«)الجوهــري،2005، ص52(.   

    وإلــى جانــب النــدرة الملحوظــة فــي تعريــف الظــرف الاســتثنائي لــم يحــاول القضــاء فــي فرنســا أوفــي مصــر أيضــاًً أن 
يــزج بنفســه فــي هــذا الأمــر، مكتفيــاًً بضــرب أمثلــة لــه، وفــي مقدمــة هــذه الأمثلــة تأتــي حالــة الحــرب التــي يجمــع الشــراح 
ــة،  ــي، والأوبئ ــر الدول ــة التوت ــه أيضــاًً الثــورات، والغــزو، وحال ــر نمــوذج للظــرف الاســتثنائي. ومــن أمثلت ــى أنهــا خي عل
والفيضانــات، وإضــراب عمــال المرافــق. غيــر أن صعوبــة وضــع تعريــف للظــرف الاســتثنائي، لا يحــول ـــ وعلــى مــا انتهــى 
إليــه البعــض ـــ دون تحديــد عناصــره التــي يمكــن اســتخلاصها مــن أحــكام القضــاء الفرنســي والمصــري الصــادرة فــي هــذا 
الشــأن. والتــي يبــدو مــن خلالهــا أن الظــرف الاســتثنائي هــو وضــع غيــر عــادي، يــؤدي إلــى انعــدام قــدرة الإدارة علــى اتبــاع 

القوانيــن المعــدة للظــروف العاديــة، لحمايــة المصلحــة العامــة مــن الخطــر الــذي يحيــط بهــا. )مدحــت، 1978، ص191(.

المطلب الثاني

 فكرة الضرورة والظروف الاستثنائية

    لا شــك أنــه بمجــرد النظــر إلــى عنــوان هــذا المطلــب يتبــادر إلــى الذهــن ســؤال يبــدو مــن الأهميــة بمــكان وهــو: هــل فكــرة 
الـضـرورة، والـظـروف الاـسـتثنائي وجـهـان لعمـلـة واـحـدة؟ أم أن ثـمـة اختلاـفـا أو اختلاـفـات بـيـن المصطلحـيـن؟

هذا ما سوف نعرض له خلال السطور التالية: 

الاتجاه الأول: يجعل من الوقت الذي تستغرقه الضرورة معياراًً للتمييز بين كل منهما:

ــت  ــك إذا كان ــن ذل ــس م ــى العك ــرة، وعل ــوة قاه ــة أو ق ــة طارئ ــى حال ــتند إل ــة تس ــرورة مؤقت ــى أن: »الض ــب إل      ويذه
ــرات الحرجــة،  ــا كالحــروب والفت ــؤدي إليه ــي ت ــاًً طــويلاًً نتيجــة اســتمرار الظــروف الت ــدوم وقت ــة ت ــر مؤقت الضــرورة غي

وتســمى هــذه الظــروف بالظــروف الاســتثنائية«)داير،1955، ص97(

الاتجاه الثاني: الاختلاف والتمايز بين نظريتي الظروف الاستثنائية والضرورة: 

     يذهــب هــذا الجانــب إلــى أن هنــاك خلطــا بيــن مضمــون وشــروط ، بــل و نتائــج كل مــن نظريتــي الظــروف 
الاســتثنائية والضــرورة أو الاســتعجال، ويرجــع هــذا الاتجــاه ســبب هــذا الخلــط إلــى وجــود العديــد مــن أوجــه الشــبه بيــن 
النظريتين)عفيفــي،ص123(، ومــع ذلــك فــإن نظريــة الظــروف الاســتثنائية لا تعتبــر مجــرد تطبيــق للفكــرة العامــة المســماة 
ــات والتكاليــف العامــة  ــة الواجب ــرر أعمالهــا فــي طائف ــك أن أولاهمــا تجــد ســندها ومب ــة الضــرورة أو الاســتعجال، ذل بحال
الملقــاة علــى عاتــق الســلطة الإداريــة، تلــك التــي يتصدرهــا فــي الأهميــة الالتــزام بالمحافظــة علــى النظــام العــام وضمــان 
ــة إذا  ــذه الســلطة الإداري ــن له ــث يمك ــام، وبحي ــي الع ــا النفع ــا لدوره ــة وأدائه ــق العام ــل بالمراف ــير وانتظــام العم حســن س
ــدأ الشــرعية أن توقــف ممارســة  ــات مب ــك ودون إخلال بمقتضي ــذ التزاماتهــا تل ــع لتنفي ــة أو من ــن لديهــا حــدوث إعاق مــا تيق
الحريــات الفرديــة، وإن تعطــل ســير أعمــال الســلطات دون أن يعوقهــا أي نــص قانونــي أو تنظيــم لائحــي، هــذا فــي الوقــت 
ــر  ــوع يســتلزم اتخــاذ إجــراءات وتدابي ــى وجــود خطــر جســيم حــال أو وشــيك الوق ــة الضــرورة إل ــه نظري ــذي تســتند في ال
عاجلــة لمواجهتــه وبغيــر الطريــق المحــدد قانونــاًً لذلــك أو بالمخالفــة لــه، ومــن هنــا نجــد أن جهــة الإدارة  تصــدر طائفــة مــن 
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الظروف الاستثنائية في ضوء أحكام القضاء 

القــرارات اللائحيــة أو الفرديــة والتدابيــر والأعمــال الإداريــة التــي تمــارس مــن خلالهــا اختصاصــاًً تشــريعياًً كان محتجــزاًً 
بحســب الأصــل للبرلمــان أو الســلطة التشــريعية، ولا يعــد تصرفهــا فــي هــذه الحالــة منافيــاًً لمبــدأ المشــروعية بــل متفقــاًً معــه 
بســبب مشــروعية الهــدف ألا وهــو القضــاء علــى حالــة الخطــر الناشــئة عــن ظــرف الضــرورة أو الاســتعجال الــذي يتهــدد 

ــام للمجتمع)عفيفــي،ص124( ــة والنظــام الع سلامــة الدول

ومــن هنــا فــإن الفــروق التــي تميــز فيمــا بيــن حالتــي الظــرف الاســتثنائي والضــرورة تتمثــل فــي رأي مــن يــرى هــذا الاتجــاه 
ـفـي الآـتـي:

الفــارق الأول: ضآلــة الفتــرة الزمنيــة التــي تمــارس خلالهــا التدابيــر والإجــراءات التــي مــن شــأنها إزالــة حالــة الضــرورة 
والقـضـاء عليـهـا بالقـيـاس إـلـى الفـتـرة الزمنـيـة الممـتـدة نـسـبياًً ـفـي حاـلـة تحـقـق الـظـرف الاـسـتثنائي

الفــارق الثانــي: حــدوث نــوع مــن اغتصــاب الســلطة والخــروج علــى قواعــد الاختصــاص فــي حالــة الضــرورة حيــث تقــوم 
الســلطة الإداريــة باغتصــاب الاختصــاص التشــريعي المحتجــز للبرلمــان لتواجــه – مــن خلالــه – حالــة الضــرورة القائمــة 
أو الخطــر وشــيك الوقــوع. وأمــا فيمــا يتصــل بالظــرف الاســتثنائي فــإن جهــة الإدارة عندمــا تمــارس إجراءاتهــا الاســتثنائية 

فإنـهـا لا تـعـد بذـلـك مغتصـبـة لاختـصـاص دـسـتوري ثاـبـت لـسـلطة أـخـرى مغاـيـرة لـهـا.

ــة الضــرورة – وبالرغــم مــن صدورهــا عــن  ــى فــي أن أعمــال الإدارة التــي تمــارس فــي ظــل حال الفــارق الثالــث: ويتجل
الســلطة الإداريــة – تكــون متمتعــة بقــوة القانــون أي بنفــس قــوة ودرجــة الالــزام المتمتعــة بــه الأعمــال التشــريعية للبرلمــان، 
ــا  ــال الإدارة وإجراءاته ــه أعم ــذي تظــل في ــت ال ــي الوق ــذا ف ــة الضــرورة، ه ــزوال حال ــة إلا ب ــذه الصف ــا ه ــزول عنه ولا ت
ــة  ــم فهــي تخضــع لرقاب ــارة، ومــن ث ــط للعب ــى المنضب ــة الظــرف الاســتثنائي أعمــالاًً إداريــة بالمعن الصــادرة فــي ظــل حال
القضــاء الإداري، هــذا فــي الوقــت الــذي لا تخضــع فيــه تدابيــر وقــرارات حالــة الضــرورة بوصفهــا قوانيــن حقيقيــة ســوى 

للرقاـبـة السياـسـية ـمـن البرلـمـان.

ــة  ــا وطبيع ــا ونطــاق أعماله ــث مداه ــن حي ــتثنائية أعــم وأشــمل م ــة الظــروف الاس ــي أن نظري ــل ف ــع: ويتمث ــارق الراب الف
الإجــراءات المترتبــة علــى تحققهــا مــن نظريــة الضــرورة، ذلــك أن كل حالــة ضــرورة ومــن بــاب أولــى تنــدرج فــي إطــار 
ــير  ــرورة، وتفس ــالات الض ــل ح ــن قبي ــتثنائي م ــرف اس ــس كل ظ ــح، فلي ــر صحي ــس غي ــن العك ــتثنائية ولك ــروف الاس الظ
ذلــك أن طائفــة الإجــراءات الإداريــة قــرارات لائحيــة أو فرديــة )وســائل قانونيــة( كانــت أم تدابيــر وأعمــال ماديــة والتــي 
تشــمل بشــقيها الســابقين ســلطات وإجــراءات الضبــط الإداري توجــد إلــى جوارهــا أنــواع أخــرى مــن الســلطات والإجــراءات 
الإداريــة المســتخدمة للمحافظــة علــى حســن ســير وانتظــام العمــل بالمرافــق العامــة، وهــي أوســع بكثيــر مــن تلــك الســلطات 

لـة الـضـرورة. والإـجـراءات المـحـدودة الـتـي تـسـتخدمها الإدارة  لمواجـهـة حاـ

الاتجــاه الثالــث: وإذا كان الاتجــاه الســابق قــد انتهــى إلــى أن نظريــة الظــروف الاســتثنائية أعــم وأشــمل مــن حيــث مداهــا 
ونطــاق أعمالهــا وطبيعــة الإجــراءات المترتبــة علــى تحققهــا مــن نظريــة الضــرورة، ذلــك أن كل حالــة ضــرورة ومــن بــاب 
أولـــــى تنــدرج فـــي إطــار الظــروف الاســتثنائية، ولكــن العكــس غيــر صحيــح .... فإنــه علــى العكــس مــن ذلــك نجــد أن هــذا 
الاتجــاه يذهــب إلــى أن فكــرة الضــرورة إنمــا تتســع لتشــمل الظــروف الاســتثنائية وغيرهــا مــن التطبيقــات كحالــة الطــوارئ 
ولوائــح الأزمــات، فالضــرورة فكــرة جامعــة تنــدرج تحتهــا أفــكار أخــرى لهــا ذات الخصائــص وذات التأثيــر علــى قواعــد 
المشــروعية، إذ تشــتق مــن نظــام قانونــي اســتثنائي واحــد، هــو النظــام القانونــي الاســتثنائي الــذي يخلقــه اللجــوء إلــى حالــة 

الضــرورة فــي أي مــن تطبيقاتهــا )غبريــال،1988، ص45(.

ففكــرة الضــرورة – عنــد هــذا الــرأي – بجميــع تطبيقاتهــا تتميــز بخصيصتيــن أساســيتين، الأولــى هــي الاســتثنائية، أمــا الثانيــة 
فهــي الذاتيــة أو الاســتقلال القاعــدي، ويلاحــظ أيضــاًً أن هاتيــن الخصيصتيــن تميــزان كل عنصــر مــن عناصــر الضــرورة، 
ــه متميــزاًً أو متفــرداًً  ــه ذاتيــة خاصــة تجعل ــه طابعــاًً اســتثنائياًً ول ــأن ل فالعنصــر الموضوعــي المتمثــل فــي الخطــر يتميــز ب
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ــاًً  ــة عموم ــة العادي ــة، أو بالوســائل القانوني ــة العادي ــة الإداري ــي يمكــن مواجهتهــا بوســائل الرقاب عــن الأخطــار الأخــرى الت
)الجمــل،1974 ص140(

وكذلــك بالنســبة للعنصــر الشــخصي، وهــو إجــراء الضــرورة الــذي يتميــز بأنــه يمثــل اســتثناء وخروجــاًً علــى القواعــد العامــة 
الســائدة فــي ظــل المشــروعية العاديــة، فــضلاًً عــن تميــزه بذاتيــة خاصــة فيمــا تضعــه مــن إجــراءات الضــرورة مــن حلــول 

وأـحـكام اـسـتثنائية تختـلـف تماـاًمً عـمـا ـهـو ـسـائد ـفـي الـظـروف العادـيـة.

وبإعمال هذه الخصائص على تطبيقات الضرورة تجدها تتميز بها هي الأخرى )الجمل، ص144(. 

ــدى  ــر إح ــرورة وتعتب ــرة الض ــن فك ــاًً م ــدر أساس ــتثنائية تنح ــروف الاس ــرأي – أن الظ ــذا ال ــاًً له ــدم – طبق ــا تق ــاد م ومف
تطبيقاتهــا، وبالتالــي فإنــه ينطبــق فــي شــأنها مــا ينطبــق بشــأن الأخيــرة مــن أحــكام، أخصهــا قيــام هــذه الحالــة ـــ الاســتثنائية ـــ 
علــى ركنيــن: الأول موضوعــي، يتمثــل فــي وجــوب توافــر حالــة الخطــر أو التهديــد، والتــي تعــد الســبب الموجــب للجــوء إلــى 
الأحــكام الاســتثنائية، وآخــر شــخصي، ويتمثــل فــي الســلوك الــذي ينبغــي علــى الإدارة  أو الســلطة المكلفــة بمواجهــة الحالــة 
ــة  ــف باخــتلاف درجــة الخطــر ونوعي ــردي يختل ــرار إداري لائحــي أو ف ــي ق ــاًً ف ــذي يتجســد واقعي الاســتثنائية اتخــاذه، وال

الـظـروف والأزـمـات ومداـهـا؛ فـهـو أـمـر تقدـيـري للإدارة تبـاًعً ـلـكل حاـلـة عـلـى ـحـدة 

ــة إليهمــا والنتائــج  ــزم للتمييــز بيــن هاتيــن النظريتيــن أن نفــرق بيــن الأســباب المؤدي ــه يل ــى أن الاتجــاه الرابــع: ويذهــب إل
لـى كل منهـمـا: بـة عـ المترتـ

ــة  ــوارث والأوبئ ــرب والك ــؤدي الح ــد ت ــن، إذ ق ــن النظريتي ــر بي ــرقٌٌ يذك ــاك ف ــس هن ــباب، لي ــق بالأس ــا يتعل ففيم 	- 	
ــي  ــا يختف ــتثنائية. وهن ــة ظــروف اس ــام حال ــى قي ــة ضــرورة أو إل ــام حال ــى قي ــخ إل ــزلازل ... إل ــات وال والفيضان
الفــارق بينهمــا تمامــاًً. ولهــذا يمكــن أن يقــال إننــا أمــام نظريــة للضــرورة أو أمــام نظريــة للظــروف الاســتثنائية... 

لـخ. إـ
أمــا عــن النتائــج المترتبــة علــى كل منهمــا، فهــي التــي تفــرق بيــن النظريتيــن وتجعــل لــكل منهمــا إطــاراًً محــدداًً، 
إذ يلاحــظ أن نظريــة الضــرورة ترتبــط دائمــاًً بالمحافظــة علــى النظــام العــام بمدلولاتــه الثلاثــة المعروفــة، ومــن 
ثــم يمكــن القــول إن المحافظــة علــى النظــام العــام هــي الســند أو الأســاس الــذي ترتكــز عليــه هــذه النظريــة )محكمــة 
القضــاء الإداري فــي حكمهــا الصــادر فــي 26 يوليــو 1951، مجموعــة أحــكام مجلــس الدولــة، الســنة الخامســة ص 
1126( ولهــذا فــإن النتائــج التــي تترتــب عليهــا تتجســد فقــط فــي توســيع ســلطات الضبــط الإداري دون غيرهــا. 
ــي  ــا هــو الحــال ف ــام كم ــى النظــام الع ــط بالمحافظــة عل ــط فق ــة الظــروف الاســتثنائية لا ترتب ــن أن نظري ــي حي ف
نظريــة الضــرورة، وإنمــا أيضــاًً بحالــة المحافظــة علــى دوام ســير المرافــق العامــة بانتظــام واضطــراد، ومــن ثــم 
يمكــن القــول بوجــود أســاس جديــد للإدارة يمكــن أن ترتكــز عليــه فــي الظــروف الاســتثنائية للخــروج عــن الحــدود 
التشــريعية العاديــة، وهــو الواجبــات المفروضــة عليهــا مــن أجــل المحافظــة علــى هذيــن الأمريــن. أو بمعنــى آخــر 
يمكــن القــول إن أســاس نظريــة الظــروف الاســتثنائية هــو واجبــات الســلطة الإداريــة فــي المحافظــة علــى النظــام 
العــام مــن ناحيــة وســير المرافــق العامــة بانتظــام واضطــراد مــن ناحيــة أخــرى، وهكــذا تكــون النتائــج المترتبــة 
عليهــا غيــر متمثلــة فقــط فــي توســيع ســلطات الضبــط الإداري كمــا هــو الشــأن فــي حالــة الضــرورة وإنمــا أيضــاًً 
فــي توســيع ســلطات الإدارة بصفــة عامــة. وهــذا مــا أكــده القضــاء الإداري فــي كل مــن فرنســا مصــر. ففــي فرنســا 
ــة  ــرار الحكوم ــة Heryies S 1922-3 ق ــي قضي ــة 1918 ف ــخ 28 يوني ــه بتاري ــي حكم ــاء الإداري ف ــد القض أي
بفصــل المذكــور دون مراعــاة الإجــراءات القانونيــة، علــى أســاس واجــب الســلطة الإداريــة فــي المحافظــة علــى 
ســير المرافــق العامــة، وأضــاف الحكــم قــائلاًً: إن هــذا القــرار كان يمكــن اعتبــاره غيــر مشــروع فــي الظــروف 
العاديــة، ولكــن الظــروف الاســتثنائية التــي كانــت تمــر بهــا الــبلاد هــي التــي دفعــت الإدارة للقيــام بواجباتهــا وبذلــك 
يعتبــر هــذا القــرار مشــروعاًً. أمــا فــي مصــر فنجــد المحكمــة الإداريــة العليــا تعتــرف بصحــة جميــع الإجــراءات 
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التــي تتخذهــا الجهــة الإداريــة فــي ظــل الظــروف الاســتثنائية حتــى ولــو كانــت هــذه الإجــراءات باطلــة فــي ظــل 
الظــروف العاديــة نظــراًً لاخــتلاف الأزمــات فــي الظــروف الاســتثنائية عنهــا فــي الظــروف العاديــة، حيــث تتمتــع 
ســلطات الشــرطة بســلطات واســعة فــوق ســلطاتها العاديــة، مادامــت إجراءاتهــا تلــك ضروريــة لهــذه الفتــرة الزمنية 
ــة النظــام  ــن المرافــق العامــة أو حماي ــة فــي تأمي ــات الســلطة الإداري ــى واجب ــك تأسيســاًً عل ــة، و ذل ــك الحماي أو تل

العــام، فــي تلــك الظــروف )الإداريــة العليــا،1517/1957 بطيــخ، ص118(.

رأينا في الموضوع: 
مــن معاينــة الاتجاهــات الســابقة يمكــن الانتهــاء إلــى أن التمييــز بيــن حالتــي الضــرورة والظــروف الاســتثنائية يمكن  	- 	
ــة ضــرورة أو  ــة التــي يســتغرقها؛ فيشــكل الأمــر حال ــكل منهمــا أي الفتــرة الزمني ــى الظــرف الزمنــي ل إســناده إل
هكــذا يبــدأ فــي واقــع الأمــر، فــإذا مــا اســتمرت هــذه الحالــة لفتــرة طويلــة نتيجــة لحــرب أو غيرهــا تحولــت مــن 
ــام جهــة  حالــة ضــرورة إلــى ظــرف أو ظــروف اســتثنائية، ولعــل أبــرز مثــال مــن الواقــع العملــي علــى ذلــك قي
الإدارة باســتثناء وفــي أوقــات أو مناســبات معينــة كمــا هــو الحــال خلال انعقــاد المؤتمــرات، أو إجــراء الاســتفتاءات 
ــال  ــض أو الاعتق ــف بالقب ــا الموق ــي يتطلبه ــراءات الت ــاذ الإج ــلطات باتخ ــن الس ــا م ــا له ــخ بم ــات.. إل أو الانتخاب
ــرا أن  ــن، معتب ــكان آم ــي م ــم ف ــام ووضعه ــن والنظــام الع ــى الأم ــن يشــكلون خطــراًً عل ــم أو م ــى المشــتبه به عل
هــذه الأوقــات تمثــل حالــة الضــرورة، حتــى لــو كان فــي ذلــك مخالفــة للقانــون، مــا دامــت تبغــي مــن وراء ذلــك 

المصلـحـة العاـمـة.
فالأمــر لا يتعــدى حالــة الضــرورة حيــث ينتهــي هــذا بانتهــاء الفتــرة الزمنيــة القصيــرة التــي تجــري خلالهــا تلــك  	- 	
المناســبة أو تلــك الظــروف. )القضــاء الإداري، 6805 / 54 ق - 10/10 / 2006(. ويظهــر مــن ذلــك أن الظــروف 
ــل  ــرأي القائ ــى التســليم بصحــة ال ــا إل ــد مــن رحــم الضــرورة وتنبثــق عنهــا، وهــذا ينتهــي بن الاســتثنائية إنمــا تول
بــأن الظــروف الاســتثنائية أعــم وأشــمل مــن حالــة الضــرورة فــكل ظــرف اســتثنائي يمثــل حالــة ضــرورة وليــس 
ــة الضــرورة فــي اتخــاذ مــا تــراه مــن تدابيــر  العكــس، والتحديــد الســابق مفــاده حصــر ســلطات الضبــط فــي حال
ــذه  ــزداد ه ــة( وت ــة العام ــة والصح ــكينة العام ــام والس ــن الع ــثلاث )الأم ــه ال ــام بمدلولات ــام الع ــى النظ ــاظ عل للحف
الســلطات وتتســع إذا مــا تحولــت الضــرورة إلــى ظــرف اســتثنائي فتتســع ســلطاتها لاتخــاذ التدابيــر التــي لا ترتبــط 
فقــط بالمحافظــة علــى النظــام العــام كمــا هــو الحــال فــي حالــة الضــرورة، وإنمــا أيضــاًً المحافظــة علــى دوام ســير 

المراـفـق العاـمـة بانتـظـام واضـطـراد
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الإصدار الثاني، السنة التاسعة، 2025

المبحث الثاني 

الظروف الاستثنائية كما تضمنتها أحكام القضاء

تمهيد: 

    بعــد تجاوزنــا لذلــك الــخلاف حــول طبيعــة الظــروف الاســتثنائية ومــا إذا كانــت تنتمــي إلــى فكــرة الضــرورة، أو تنتمــي 
الأخيــرة إلــى الأولــى، وأيــاًً كان الــرأي فــي هــذا الموضــوع فــإن المؤكــد فــي هــذا الشــأن ومــا لا جــدال فيــه أن كل منهمــا 
يترتــب علــى وجــوده تجاهــل القواعــد القانونيــة المقــررة للظــروف العاديــة، وتجاوزهــا، وخلــق قواعــد جديــدة تتناســب مــع 
الأوضــاع الجديــدة التــي خلقتهــا حالــة الضــرورة أو اســتدعتها ظــروف اســتثنائية )ســليم، 2021، ص 57( ، وعلــى ذلــك لــم 
يبــق لنــا إلا أن نعــرض لهــذه الحالــة  أو تلــك الظــروف كمــا بــدت فــي نظــر القضــاء، وبمعنــى آخــر رؤيــة القضــاء لهــا مــن 

خلال أحكاـمـه المتواـتـرة ـفـي ـهـذا الخـصـوص، وذـلـك خلال المطاـلـب الآتـيـة:   

المطلب الأول

 الظروف الاستثنائية حالة واقعية أو قانونية حقيقية تدعو للتدخل

ــر عاديــة أي  ــة ينبغــي أن يكــون لمواجهــة ظــروف وأحــوال أيضــاًً غي ــر عادي    إن تدخــل الإدارة  بموجــب إجــراءات غي
اســتثنائية، وهــذه الأخيــرة ينبغــي أن تتمثــل فــي حالــة واقعيــة أو قانونيــة تدعــو إلــى ذلــك التدخــل )الإداريــة العليــا 1776 / 
32 ق.ع 23/ 1989/12(، وإلا فقــد القــرار الصــادر عــن الإدارة  فــي هــذه الحالــة ســببه، وعلــة وجــوده، ومبــرر إصــداره، 
وبالتالــي أساســه القانونــي، وهــذا مــا انتهــت إليــه المحكمــة الإداريــة العليــا وهــي بصــدد ممارســة رقابتهــا علــى قــرارات 
الإدارة  فــي ظــل إعلان حالــة الطــوارئ فــي مصــر مــن أن رقابــة القضــاء الإداري لصحــة الوضــع الواقعــي أو القانونــي 
الــذي يعــد أساســاًً لســبب القــرار الإداري ويجــد القــرار الإداري حــده الطبيعــي فــي التحقــق ممــا إذا كانــت النتيجــة التــي توصل 
إليهــا القــرار الإداري فــي هــذا الشــأن مســتخرجة مــن الأصــول الثابتــة فــي الأوراق ماديــا أو قانونيــا. وإذا لــم يكــن الأمــر 
كذلــك فقــد القــرار أحــد أركانــه وهــو عنصــر الســبب، وقــد وقــع نتيجــة لذلــك. مخالفــاًً للقانــون، أمــا إذا كانــت النتيجــة مســتمدة 
بشــكل معقــول مــن الأصــول التــي تنتجهــا ماديــاًً أو قانونيــاًً فيبنــى القــرار علــى ســببه وفقــاًً لحكــم القانــون. )الإداريــة العليــا 

7 ق.ع 14/ 1963/12(..   

ولا ينتهــي الأمــر عنــد حــد وجــود الحالــة أو الظــرف الاســتثنائي إنمــا ينبغــي أيضــاًً أن تكــون هــذه الحالــة- أي الاســتثنائية 
ــه  ــق في ــة أي تتحق ــا، وقانوني ــة تنتجه ــول ثابت ــن أص ــتخلاصها م ــن اس ــة، أي يمك ــة ولا صوري ــة، وليســت وهمي - حقيقي
الشــروط والصفــات الواجــب توافرهــا فيــه قانونــاً؛ً وبصــورة أخــرى وجــب أن يكــون تدخــل الإدارة  لأســباب جديــة تبــرره، 
وأســاس ذلــك هــو احتــرام مبــدأ المشــروعية، وهومــا يبــدو واضحــاًً مــن خلال مــا قررتــه المحكمــة الإداريــة العليــا فــي هــذا 
ــة  ــة، لمواجه ــكام العرفي ــي ظــل الأح ــه الواســعة ف ــم العســكري وصلاحيات ــلطات الحاك ــا لس ــن خلال نظرته الخصــوص م
الحــالات الاســتثنائية التــي تعتــرض طريقــه باتخــاذ إجــراءات ســريعة وحاســمة، مــن أنهــا يجــب ألا تتجــاوز الحــدود المقــررة 
دســتوريا، ولا ينبغــي أن تخــل بالتزاماتــه القانونيــة، و ألا تنتهــك، علــى وجــه الخصــوص، حريــات. الجمهــور دون مســوغ 
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قانونــي وإلا أصبحــت تصرفاتــه غيــر قانونيــة تخضــع للرقابــة القضائيــة الإداريــة علــى الإلغــاء والتعويــض. كمــا أن قــرار 
الحاكــم العــام العســكري يجــب أن يكــون لــه ســبب، بحيــث ينشــأ موقــف حقيقــي أو قانونــي يســتدعي التدخــل. وإلا فــإن قــراره 

ـسـيفتقد لـسـبب وـجـوده ومـبـرر ـصـدوره، وـمـن ـثـم. أساـسـه القانوـنـي.

ولــم تكتــفِِ المحكمــة بضــرورة وجــود الســبب بــل اشــترطت ضــرورة أن يكــون ذلــك الســبب حقيقيــاًً وصحيحــاًً مســتخلصاًً 
مــن أصــول ثابتــة تنتجــه وليــس مجــرد وهــم أو أوهــام تتوهمهــا جهــة الإدارة؛ وإنــه ومــع أن الإدارة  فــي الأصــل كان لهــا 
الحريــة فــي موازنــة مناســبات العمــل وتقديــر أهميــة العواقــب الناجمــة عــن حقائــق مثبتــة، كلمــا اختلطــت ملاءمــة العمــل 
الإداري بشــرعيته، ومتــى كانــت هــذه الشــرعية تعتمــد علــى حســن الحكــم فــي الأمــور، لا ســيما وفيمــا يتعلــق بالحريــات 

العاـمـة، ـفـإن تدـخـل الإدارة  يـجـب أن يـكـون لأـسـباب جدـيـة تـبـرر ذـلـك.

 )الإدارية العليا 1517 / 2 ق 1957/4/13، الإدارية العليا 150، 958/ 5 ق 1962/4/14(. 

ولا ينتهــي الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل جعلــت المحكمــة مشــروعية قــرار الإدارة فــي حالــة الظــرف الاســتثنائي متوقــف علــى 
ــذي يهــدد الأمــن  ــدرء الخطــر ال ــة ل ــدة لمواجهــة هــذه الحال ــد أو وســيلتها الوحي ــا ذاك هــو ملاذهــا الوحي أن يكــون تصرفه

والنظــام العــام فــي الدولــة )الإداريــة العليــا 32/1776 ق.ع 23/ 1989/12(. 

 ولاشــك أن مــا انتهــت إليــه المحكمــة فــي هــذا الخصــوص ينبــئ  صراحــة عــن أن ســلطة الإدارة  فــي هــذه الحالــة ليســت 
ــاًً  ــك ضمان ــبباًً، وذل ــذى تصــدره مس ــرار ال ــون الق ــدة بضــرورة أن يك ــي مقي ــا ه ــد وإنم ــة أو قي ــن كل رقاب ــو م ــة تخل مطلق
لعــدم التعســف وعــدم إســاءة اســتعمال الســلطة، بحســبان أن مشــروعية القــرار الإداري تتوقــف علــى حســن تقديــر الأمــور 
خصوصــا إذا كانــت تتعلــق بإحــدى صــور الحريــة أو المســاس بالملكيــة فإنــه يجــب أن يكــون تدخــل الإدارة  لأســباب جديــة 
تبــرره، وأن يكــون التدخــل لازمــا لمواجهــة حالــة معينــة كوقــوع خطــر يهــدد الأمــن والنظــام بحيــث يصبــح هــذا الإجــراء 
هــو الطريقــة الوحيــدة لمنــع الضــرر، ولهــذا تكــون الأســباب التــي تســتند اليهــا جهــة الإدارة  فــي هــذه الأحــوال خاضعــة 
لرقابــة القضــاء الإداري ، للتحقــق ممــا إذا كانــت النتيجــة التــي انتهــى إليهــا القــرار مســتخلصة اســتخلاصا ســائغا ومقبــولا من 

أـصـول موـجـودة تنتجـهـا مادـيـا أو قانونـيـا أو لا، وإلا كان الـقـرار فاـقـداًً لرـكـن الـسـبب، وـبـات مخالـفـا للقاـنـون .

المطلب الثاني 

ليس كل ظرف واقعي يمكن اعتباره سبباًً للجوء إلى النظام الاستثنائي 

   إذا كنــا قــد انتهينــا فــي المطلــب الســابق إلــى أن تدخــل الإدارة  بموجــب إجــراءات غيــر عاديــة ينبغــي أن يكــون لمواجهــة 
ظــروف وأحــوال أيضــاًً غيــر عاديــة أي اســتثنائية، وهــذه الأخيــرة ينبغــي أن تتمثــل فــي حالــة واقعيــة أو قانونيــة تدعــو إلــى 
ذلــك التدخــل، إلا أن وجــود الظــرف أو الظــروف الاســتثنائية مــن شــأنها العمــل بنظــام اســتثنائي ؛ فــإن ذلــك لا يعنــي أن كل 
ظــرف واقعــي يثيــر اللجــوء إلــى ذلــك النظــام الاســتثنائي، وهــذا مــا عبــرت عنــه بالفعــل المحكمــة الدســتورية العليــا وهــي 
بصــدد الفصــل فــي مــدى دســتورية  قــرار رئيــس الجمهوريــة بقانــون 44 لســنة 1979 بتعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية 
فــي مصــر حينمــا ذهبــت فــي حكمهــا إلــى أنــه:« وحيــث إنــه يبيــن مــن الأعمــال التحضيريــة للقــرار بقانــون رقــم 44 لســنة 
1979 المطعــون عليــه أن الأســباب التــي اســتندت إليهــا الحكومــة فــي التعجيــل بإصــداره فــي غيبــة مجلــس الشــعب، تتمثــل 
فيمــا رددتــه مذكرتــه الإيضاحيــة مــن أن » القانونيــن رقــم 25 لســنة 1920 ورقــم 25 لســنة 1929 الخاصيــن ببعــض أحــكام 
الأحــوال الشــخصية قــد مضــى علــى صدورهمــا قرابــة خمســين عامــاًً طــرأ فيهــا علــى المجتمــع كثيــر مــن التغييــر المــادي 
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ــج أحــكام  ــراًً فــي تخري ــاًً كبي ــذى حمــل القضــاء عبئ ــة، الأمــر ال ــات الاجتماعي ــى العلاق ــي انعكســت آثارهــا عل ــي الت والأدب
الحــوادث التــي تعــرض عليهــم، وقــد كشــف ذلــك عــن قصــور فــي بعــض أحــكام القوانيــن القائمــة، ممــا دعــا إلــى البحــث عــن 
أحــكام الأحــوال التــي اســتجدت فــي حيــاة المجتمــع المصــري، وذلــك فــي نطــاق نصــوص الشــريعة دون مصــادرة أي حــق 
مقــرر بدليــل قطعــي لأي فــرد مــن أفــراد الأســرة بــل الهــدف مــن المشــروع هــو تنظيــم اســتعمال بعــض هــذه الحقــوق...«. 
كمــا أنــه عنــد عــرض القــرار بقانــون )محــل الطعــن( علــى مجلــس الشــعب للنظــر فــي إقــراره، أفصــح وزيــر الدولــة لشــئون 
مجلــس الشــعب عــن ماهيــة الضــرورة التــي دعــت إلــى إصــداره بقولــه: » ولا شــك أن الضــرورة تحتــم اســتصدار قانــون 
لتعديــل الأحــوال الشــخصية ... وقــد طــال الأمــد علــى اســتصدار هــذه القوانيــن، وطــول الأمــد واســتطالة المــدة هــي حالــة 
الضــرورة، بــل هــي حالــة الخطــورة، فالأســرة المصريــة تنتظــر هــذا الإصلاح منــذ عــام 1905، واللجــان تنعقــد وتتعثــر 
أعمالهــا ولكــن دون جــدوى ولائحــة ترتيــب المحاكــم الشــرعية، والقانونــان اللــذان يحكمــان مجــال الأســرة رقــم 25 لســنة 
1920 ورقــم 25 لســنة 1929 كلاهمــا يحتــاج إلــى تعديــل منــذ صــدوره، أي منــذ عامــي 1920 و1929. أليــس فــي هــذا كلــه 

مدعــاة لضــرورة يقدرهــا ولــي الأمــر ليـصـدر ـقـراراًً ثورـاًيً ـبـإصلاح الأـسـرة ...«

» لمــا كان ذلــك، وكانــت الأســباب ســالفة البيــان. وحاصلهــا مجــرد الرغبــة فــي تعديــل قوانيــن الأحــوال الشــخصية بعــد أن 
طــال الأمــد علــى العمــل بهــا رغــم مــا اســتجد مــن تغييــرات فــي نواحــي المجتمــع وإن جــاز أن تنــدرج فــي مجــال البواعــث 
ــا يشــوب التشــريعات  ــدة أو اســتكمال م ــة جدي ــى ســن قواعــد قانوني ــة إل ــي تدعــو ســلطة التشــريع الأصلي والأهــداف الت
ــادة  ــى مــن الم ــرة الأول ــي الفق ــررة ف ــط المق ــا الضواب ــق به ــه لا تتحق ــاًً لإصلاح مرتجــى إلا أن ــة مــن قصــور تحقيق القائم
)147( مــن الدســتور، ذلــك أن تلــك الأســباب- تفيــد أنــه لــم يطــرأ - خلال غيبــة مجلــس الشــعب  ظــرف معيــن يمكــن أن 
تتوافــر معــه تلــك الحالــة التــي تحــل بهــا رخصــة التشــريع الاســتثنائية التــي خولهــا الدســتور لرئيــس الجمهوريــة بمقتضــى 

.)https://www.sccourt.gov.eg ــا 28 / 2 ق.د المــادة )147( المشــار إليهــا ...« )الدســتورية العلي

وهكــذا لــم تعتبــر محكمتنــا العليــا طــول الفتــرة الزمنيــة علــى صــدور القوانيــن ظرفــاًً اســتثنائياًً يمكــن بســببه أو نتيجــة لــه 
تجاهــل قواعــد المشــروعية العاديــة والنــزوع إلــى المشــروعية الاســتثنائية، منكــرة بذلــك علــى رئيــس الجمهوريــة اللجــوء 

إـلـى تـلـك الرخـصـة الـتـي خولـهـا ـلـه الدـسـتور ـفـي ذـلـك الحـيـن ـفـي إـصـدار ـقـرارات بقاـنـون لـهـا ـقـوة التـشـريع.

المطلب الثالث

تعريض حياة الدولة وسلامتها للخطر

   إن تعــرض الدولــة لظــروف غيــر عاديــة أو اســتثنائية تبيــح للحكومــة أن تتبــع خلالهــا نظامــاًً للمشــروعية غيــر عــادي، 
ــاة  ــق بهــا مــن أخطــار، إذا مــا تركــت دونمــا مواجهــة لأودت بحي ــبلاد وحمايتهــا ممــا يحي ــذود عــن ال ــى تتمكــن مــن ال حت
الدولــة وكيانهــا ذاتــه، فالقضــاء لا يكتفــي ليرخــص للإدارة فــي أن تخالــف القوانيــن الســارية أن توجــد فقــط حالــة شــاذة غيــر 
مألوفــة تجعــل مــن الصعــب علــى الإدارة  أن تتبــع أحــكام القوانيــن العاديــة، ولكنــه يتطلــب أيضــاًً أن يترتــب علــى قيــام هــذه 
الحالــة تعــرض المصلحــة العامــة للدولــة للخطر)القضــاء الإداري 42479 /62 ق  23 /12/ 2008( ، ولعــل أبــرز مثــال فــي 
هــذا الخصــوص  هــو حالــة أو نظــام الطــوارئ فبوصفــه نظامــا اســتثنائيا فقــد أجــاز الدســتور فرضــه ـــ فقــط ـــ كلمــا تحققــت 
أســبابه ودواعيــه، وأولهــا وأهمهــا تعــرض الوطــن لخطــر يهــدد سلامتــه وأمنــه، أو نشــوب حــرب أو التهديــد بنشــوبها 
أو اضطــراب الأمــن وذلــك لمواجهــة هــذا الخطــر بتدابيــر اســتثنائية حددهــا قانــون الطــوارئ حفاظــا علــى سلامــة الوطــن 

وأمنــه )المحكمــة العليــا 22/ 6 ق. ع. د 1977/2/5(.
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الظروف الاستثنائية في ضوء أحكام القضاء 

ــة  ــة مرهــون باســتمرار وجــود الحال هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن اتخــاذ الإجــراء الاســتثنائي فــي هــذه الحال
القانونيــة أو الواقعيــة الاســتثنائية المكونــة للخطــر المهــدد لكيــان الدولــة وأمنهــا، والتــي تمثــل ســبب اتخــاذ الإدارة  لقرارهــا 
فــي هــذه الحالــة؛ بمعنــى أنــه ينبغــي ألا يكــون لحظيــاًً أو لفتــرة معينــة بــل يجــب اســتمرار وجــوده؛ بحيــث يكــون الإجــراء 
الاســتثنائي لمواجهــة ذلــك الخطــر، وعلــى ذلــك فــإذا مــا وجــد الخطــر إلا أنــه زال قبــل اتخــاذ الإجــراء الاســتثنائي عندئــذ 
ــا يتضــح مــن خلال نظــرة المحكمــة  ــاًً للدســتور، وهــذا م ــة مخالف ــي هــذه الحال ــه يكــون ف ــل أن ــك الإجــراء، ب لا محــل لذل
الإداريــة العليــا  لســلطات رئيــس الجمهوريــة فــي ظــل المــادة 74 مــن الدســتور والتــي منحــت رئيــس الجمهوريــة ســلطة 
اتخــاذ الإجــراءات الســريعة لمواجهــة الخطــر الــذي قــد يحــدق بالــبلاد، إلا أن هــذه المــادة ـــ وعلــى مــا تــرى المحكمــة لــم 
تجعــل ســلطته فــي هــذا المجــال مطلقــة ودون أي قيــود، بــل حصرتهــا فــي وجــود خطــر يهــدد الوحــدة الوطنيــة أو سلامــة 
الوطــن أو يعيــق مؤسســات الدولــة عــن أداء دورهــا الدســتوري، وأن هــذه الإجــراءات ضروريــة لمواجهــة هــذا الخطــر. فــإذا 
كان الخطــر غيــر موجــود أصلا أو كان موجــودا ثــم اختفــى قبــل أن يســتخدم رئيــس الجمهوريــة الســلطة المفوضــة لــه فــي 
هــذا الشــأن، فــإن القــرارات التــي يتخذهــا بنــاء علــى هــذه المــادة تصبــح مخالفــة لأحــكام الدســتور والقانــون )الإداريــة العليــا 

7943 / 46 ق.ع 27 / 3 /2004(  

ــم 494 لســنة 1981 المتضمــن إلغــاء  ــة رق ــرار رئيــس الجمهوري ــى ق ــوع عل ــي الطعــن المرف ــت ف ــك بمناســبة الب وكان ذل
ترخيــص بعــض الصحــف والمــجلات والتحفــظ علــى أموالهــا ومقارهــا، والــذي صــدر اســتناداًً إلــى المــادة 74 مــن دســتور 
مصــر لعــام 1971 بمناســبة أحــداث الزاويــة الحمــراء التــي وقعــت فــي يونيــه عــام 1981 وذلــك بعــد أن كان قــد تــم احتــواء 
هــذه الأحــداث والســيطرة عليهــا حســبما يتضــح مــن بيــان رئيــس الجمهوريــة إلــى الشــعب المصــري وخطابــه الــذي وجهــه 
فــي الاجتمــاع غيــر العــادي والمشــترك لمجلســي الشــعب والشــورى فــي ســبتمبر عــام 1981، وبعــد أن كان قــد مضــى علــى 
هــذه الأحــداث حتــى تاريــخ صــدور القــرار فــي 3 مــن ســبتمبر 1981 مــا يقــرب مــن شــهرين ونصــف الشــهر، الأمــر الــذي 
يفيــد أن وصــف الخطــر الــذي يبيــح اســتخدام الســلطات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 74 مــن الدســتور لــم يكــن متحققــاًً وقــت 

ـصـدور الـقـرار المطـعـون فـيـه، وبالتاـلـي ـلـم يـكـن هـنـاك ـمـا يـسـوغ اتـخـاذ الإـجـراء اـلـوارد بـهـذا الـقـرار.

ومفــاد مــا ســبق أن حــق الإدارة  فــي اتخــاذ الإجــراءات الاســتثنائية يــدور وجــوداًً وعدمــاًً مــع وجــود الظــرف أو الظــروف 
الاســتثنائية ذاتهــا، وهــو مــا ســبق وأن أكــدت عليــه المحكمــة العليــا فــي مصــر وهــي بصــدد نظــر الطعــن بعــدم دســتورية 
القانــون 15 لســنة 1967 والــذي كان يفــوض رئيــس الجمهوريــة بإصــدار قــرارات لهــا قــوة القانــون، فــي ظــرف اســتثنائي 
خطيــر وهــو المعركــة مــع الكيــان الصهيونــي؛ حيــث انتهــت المحكمــة إلــى أنــه:« ومــن حيــث إن عــدم تحديــد القانــون15 
لســنة 1967 للمــدة التــي يجــري فيهــا التفويــض بوحــدة أو أكثــر مــن وحــدات قيــاس الزمــن لا يعنــي خلــوه مــن أي تحديــد 
ــي حــدت  ــام الظــروف الاســتثنائية الت ــو قي ــا وه ــى أساســه تحديده ــن عل ــاًً يمك ــن ضابط ــد تضم ــه ق ــك أن ــدة، ذل ــك الم لتل
بمجلــس الأمــة إلــى تفويــض رئيــس الجمهوريــة فــي إصــدار قــرارات لهــا قــوة القانــون فــي الموضوعــات التــي فــوض 

ــا، 9 / 4 ق. ع. د، 4/5 /1975(. فيهــا..«) المحكمــة العلي

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الخطــر علــى النحــو الســابق لا يصــح افتراضــه وإنمــا ينبغــي أن يكــون أمــراًً واقعــاًً )الإداريــة العليــا 
1260 / 28 ق.ع 1985/3/12(

ويتضــح ممــا ســبق مســايرة القضــاء للفقــه فــي ضــرورة كــون الظــرف أو الظــروف الاســتثنائية ـــ بوصفهــا حالــة قانونيــة 
ــث  ــه للســبب، حي ــات الفق ــك واضحــاًً مــن تعريف ــة ـــ هــي باعــث الإدارة ومبررهــا فــي اتخــاذ القــرار، ويظهــر ذل أو واقعي
نجــد العميــد الطمــاوي يذهــب إلــى أن: »عنصــر الســبب هــو الحالــة القانونيــة والواقعيــة التــي تتــم بعيــداًً عــن رجــل الإدارة 
ــذي  ــه باتخــاذ القرار«)الطمــاوي،1961، ص917(. فــــي حيــن يعتبــره الدكتــور طعيمــه الجــرف أنــه الأمــر ال فتوحــي إلي
يســبق القــرار ويأخــذ شــكل حالــة قانونيــة أو ماديــة تدفــع الإدارة لاتخــاذ القــرار )الجــرف،1963، ص99(. بينمــا ينظــر اليــه 
الدكتــور مصطفــى عفيفــي نظــرة أخــرى مختلفــة تتعلــق باســتقلاله عــن إرادة مصــدر القــرار مــن عدمــه، فيــرى فيــه الحالــة 
الواقعيــة أو القانونيــة الخارجيــة المتحققــة وبصــورة مســتقلة عــن إرادة مصــدر القــرار والتــي دفعــت بــه إلــى إصــدار ذلــك 
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القــرار، كمــا أنهــا تنهــض ـــ فــي الوقــت نفســه ـــ كمبــرر يتيــح لــه التعبيــر عــن إرادتــه الملزمــة فــي إحــداث أثــر قانونــي معيــن 
مــن خلال ذلــك القــرار )عفيفــي، ص273(. بينمــا حصــره البعــض الآخــر فــي مجموعــة العناصــر الواقعيــة أو القانونيــة التــي 

تبــرر تدخــل رجــل الإدارة وتســمح لــه باتخــاذ القــرار )عبــد الوهــاب،2007، ص273(.

وهــذا يقودنــا إلــى تقريــر حقيقــة مهمــة فــي خصــوص حالــة الاســتثناء مــن حيــث نشــأتها، إذ ينبغــي ألا تكــون الإدارة ســبباًً 
فــي تلــك الحالــة؛ بمعنــى أن تنشــأ بســبب لا يــد ولا دخــل للإدارة فيــه، وإلا كان قرارهــا لمواجهــة تلــك الحالــة لا ســند لــه مــن 

القانــون ويكــون عندئــذ معيبــاًً بــاطلاًً مســتحقاًً للإلغــاء )ليلــة،1984، ص55(. 

وقــد أكــدت المحكمــة الإداريــة العليــا علــى هــذا المبــدأ المهــم؛ فحالــة الضــرورة الملجئــة ـــ مــن وجهــة نظــر محكمتنــا العليــا ـــ 
هــي التــي توجــب علــى جهــة الإدارة  التدخــل بإصــدار القــرار المناســب، فهــي حالــة واقعيــة تواجــه جهــة الإدارة  وتفاجئهــا 
فتجــد نفســها فــي مواجهتهــا أمــام خطــر داهــم أو إخلال خطيــر بالمصلحــة العامــة يتعــذر إصلاحــه إلا بإصــدار القــرار، وهــذه 
الحالــة تتميــز بمظاهرهــا الخارجيــة التــي يمكــن تبينهــا، تنشــأ مســتقلة عــن إرادة جهــة الإدارة  فلا يصــح أن تكــون ناشــئة عــن 
فعلهــا أو تصرفهــا ولا أن  تكــون هــي مــن تســببت بفعلهــا أو تصرفهــا فــي إحداثهــا، أو ســعت مــن جانبهــا إلــى وقوعهــا، فلا 

تتحقــق الضــرورة إلا بوقوعهــا مســتقلة عــن إرادتهــا بــل ورغمــا عنهــا ) الإداريــة العليــا 501 / 31 ق.ع 25/ 1986/1(.

ــل  ــا كأن تخ ــن جانبه ــل م ــت بفع ــد حدث ــة الإدارة  ق ــا جه ــي تدعيه ــة الضــرورة الت ــت حال ــل، إذا كان ــي المقاب ــي وف وبالتال
ــي  ــا الت ــا بالتزاماته ــا بإخلاله ــي أوجدته ــة هــي الت ــي الحقيق ــون ف ــون، فتك ــا القان ــا عليه ــي يفرضه ــة الت ــا التعاقدي بالتزاماته
فرضهــا القانــون، ومــن ثــم ينتفــي عنهــا وصــف الضــرورة الملجئــة بالنســبة لهــا، وحينئــذ لا تصلــح تلــك الحالــة الناشــئة عنهــا 
أي بســببها ســندا لاســتصدار قــرار ممــا لا يجــوز إصــداره إلا اســتنادا إلــى مــا يوصــف بأنــه حالــة ضــرورة، ويكــون القــرار 

الصــادر فــي هــذه الحالــة لا ســند لــه مــن القانــون )الإداريــة العليــا 501 / 31 ق. ع(.

وقــد باشــر القضــاء الإداري رقابتــه بوجــه خــاص علــى الوجــود المــادي للوقائــع فــي الظــروف الاســتثنائية وقــد بــدا ذلــك 
ــة فنجــد أن المحكمــة  ــا أو مــن خلال أحــكام محكمــة القضــاء الإداري المصري ــة العلي واضحــاًً فــي أحــكام المحكمــة الإداري
الإداريــة العليــا لا تشــترط فــي النشــاط الــذي يضفــي علــى القائــم بــه حالة الاشــتباه أو الخطــورة علــى الأمــن والنظــام العــام 
أن يكــون ســابقاًً علــى الاعتقــال مباشــرة، لأنهــا حالــة تقــوم فــي الشــخص بماضيــه البعيــد والقريــب علــى الســواء، إنمــا يكفــي 
أن تكــون هــذه الحالــة قائمــة بالشــخص وقــت صــدور قــرار الاعتقــال، فلا يمكــن التســليم بــأن مــن قامــت بــه هــذه الحالــة فــي 
وقــت معيــن يفتــرض أن تســتمر معــه إلــى مــالا نهايــة ويكــون عرضــه للاعتقــال كلمــا أعلنــت حالــة الطــوارئ، وإنمــا يتعيــن 
أن تتوافــر الدلائــل الجديــة علــى اســتمرار الحالــة المذكــورة بــه بوقائــع جديــدة تكشــف عنهــا. )الإداريــة العليــا 1260 / 28 

ق. ع 1985/3/12(.

أمــا محكمــة القضــاء الإداري فقــد أجابــت المتضــرر إلــى حقــه فــي التعويــض عــن الأضــرار التــي أصابتــه مــن قيــام الإدارة  
ــاًً  ــاء مخالف ــال ج ــة أن الاعتق ــث رأت المحكم ــام، حي ــن الع ــى الأم ــن عل ــم الخطري ــتبه به ــن المش ــه م ــال بدعــوى أن بالاعتق
للقانــون لعــدم وجــود ســبب يبــرره لعــدم الأتيــان بالواقعــة الماديــة الدالــة علــى خطورتــه علــى الأمــن العــام، ومــن هنــا نجدهــا 
تشــترط ـــ فــي الظــروف الاســتثنائية كحالــة الطــوارئ ـ في الأشخـــاص الخطريـــن علـــي النظـــام والأمـــن العــام أن تتوافر في 
حـــق كـــل منهـــم خطـــورة خاصة تستقي مـــن وقائـع حقيقـية منتجـــة في الدلالـة علـى توافـر تلـــك الخطـورة بوصف أن نظـام 
الطوارئ هـــو نظـــام اســتثنائي يستهـــدف غايـــات محـــددة وليس لـــه سلطـــات مطلقة أو غيـــر محـــدده، ولا مفر بالتالي مـــن 
الالتزام بضوابطـــه والتقييـــد بموجباتـــه ولا سبيـــل إلى التوســـع في سلطاتـــه الاستثنائية فهـــو مجرد نظـــام خـاضـــع للدستـور 
فلا يجــوز إعمالــه إلا فــي حــق مــن توافــرت فــي حقهــم حالــة مــن الاشــتباه أوقامــت بهــم خطــورة خاصــة علــي الأمــن والنظــام 

الـعـام.  

 )القضاء الإداري 17411 / 56 ق 7/ 11 / 2006(.   
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وإذا كانــت رقابــة القضــاء الإداري تجــد حدهــا الطبيعــي ـــ كمــا رأينــا ـــ فــي التحقــق ممــا إذا كانــت النتيجــة التــي انتهــى إليهــا 
ــت هــذه النتيجــة مســتخلصة اســتخلاصاًً ســائغاًً مــن  ــا إذا كان ــر موجــودة، وم ــرار مســتمدة مــن أصــول موجــودة أو غي الق
أصــول تنتجهــا ماديــاً؛ً إلا أن هــذه الرقابــة لــم تقــف عنــد هــذا الحــد ـــ الوجــود المــادي للوقائــع ـــ بــل تعــدت ذلــك لتشــمل أيضــاًً 
ــام ركــن  ــام أو عــدم قي ــى ذلــك قي ــه، إذ يترتــب عل الوجــود القانونــي لهــا أي مــدى صحــة التكييــف القانونــي أو عــدم صحت
الســبب فــي القــرار الإداري، وفــي هــذا الخصــوص انتهــت المحكمــة الإداريــة العليــا إلــى أنــه: »ومــن حيــث إنــه فيمــا يتعلــق 
بالأمــر الصــادر مــن رئيــس الجمهوريــة فــي 27 مــن مــارس ســنة 1959 باعتقــال المدعــى عليــه عــملا بأحــكام القانــون 
رقــم 162 لســنة 1958 بشــأن حالــة الطــوارئ فــإن المــادة الثالثــة مــن القانــون المذكــور التــي خولــت رئيــس الجمهوريــة 
ســلطة تقييــد حريــة الأشــخاص واعتقالهــم قصــرت هــذه الســلطة علــى مــن يكــون مــن هــؤلاء الأشــخاص خطــرا علــى الأمــن 
والنظــام العــام. وغنــي عــن البيــان أن القــول بخطــورة الشــخص علــى الأمــن والنظــام العــام وبتوافــر ركــن الســبب فــي قــرار 
الاعتقــال بالتالــي يقضــي أن يكــون ثمــة وقائــع جديــة ثابتــة فــي حــق الشــخص منتجــة فــي الدلالــة علــى هــذا المعنــى. ولمــا 
كان الأمــر فــي هــذا الخصــوص ممــا يتعلــق بالتكييــف القانونــي للوقائــع المذكــورة ومــا إذا كان مــن شــأن هــذه الوقائــع 
بحســب الفهــم المنطقــي الســائغ للأمــور أن تــؤدي إلــى وصــم الشــخص بالخطــورة علــى الأمــن والنظــام العــام، فــإن الأمــر 
مــن ثــم لا يعتبــر مــن الملائمــات المتروكــة لجهــة الإدارة  والتــي لا رقابــة للقضــاء الإداري عليهــا بصددهــا، وإنمــا يعتبــر 
ــذي  ــام ركــن الســبب ال ــة تخضــع جهــة الإدارة  فــي ممارســتها لرقابــة هــذا القضــاء للتحقــق مــن مــدى قي مســألة قانوني

اســتلزمه القانــون لمشــروعية قــرار الاعتقــال« )الإداريــة العليــا 734/ 23 ق.ع 26/ 11/ 1983(. 

وهكــذا يــؤدي انعــدام الأســباب الواقعيــة أو القانونيــة إلــى عــدم صحــة قــرارات الإدارة Castagné,1964,p147(. )و مــن 
ثــم الحكــم بإلغــاء القــرار، يســتوي فــي ذلــك أن يكــون صــادراًً بنــاءًً علــى الســلطة التقديريــة للإدارة أم المقيــدة، إذ هــو يخضــع 

فــي الحالتيــن لرقابــة القضــاء فيمــا اســتند إليــه مــن أســباب )عفيفــي، ص340(.

المطلب الرابع 

الظروف الاستثنائية تنطوي حتماًً على تغيير لمفهوم النظام العام

   تنتمــي فكــرة النظــام العــام Chapus, 1992, p 688( إلــى نطــاق التفســير القضائــي، ذلــك أن القاضــي باعتبــاره عضــواًً 
فــي جماعــة معينــة يتوفــر لديــه الإدراك بالخصائــص السياســية لفكــرة القانــون كمــا تظهــر فــي هــذه الجماعــة، وهــو أيضــاًً 
ــة يجــب أن  ــق بفكــرة اجتماعي ــون أي النظــام العــام، فالأمــر يتعل ــده وروح هــذا القان ــي بل ــون ف ــر الكامــن للقان يعــي الضمي
يحســها القاضــي ( أبــو الخيــر، 2010، ص 278(. لــذا يتــرك للقاضــي يفســره التفســير الملائــم لــروح عصــره، فالقاضــي 
يــكاد أن يكــون مشــرعاًً فــي هــذه المنطقــة المرنــة، بــل  وإن جازالتعبيرمشــرعاًً يتقيــد بــآداب عصــره ونظــم أمتــه الأساســية 
ومصالحهــا العامــة، ومــن هنــا كان طبيعيــاًً أن نركــن للقضــاء فــي هــذا الخصــوص، والــذي لــم يأبــه لخلــو التقنيــن المدنــي 
فــي مصــر مــن تحديــد المقصــود بالنظــام العــام، إذ إنــه مــن المتفــق عليــه أنــه  ـــ النظــام العــام ـــ يشــمل القواعــد التــي تهــدف 
إلــى تحقيــق المصلحــة العامــة ســواء مــن الناحيــة السياســية أو الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة و التــي تتعلــق بالوضــع الطبيعي 
المــادي و المعنــوي للمجتمــع ، و لا يجــب ربطــه أبــداًً بــأي مــن أحــكام الشــرائع الدينيــة، و إن كان هــذا لا ينفــي قيامــه أحيانــاًً 
علــى ســند يتصــل بالعقيــدة الدينيــة متــى أصبحــت هــذه العقيــدة وثيقــة الصلــة بالنظــام القانونــي و الاجتماعــي المســتقر فــي 

الدولــة )نقــض 48/16ق 1979/1/17(

وهكــذا فــإن فكــرة نظــام العــام هــي فكــرة نســبية؛ فالقاضــي فــي تحديــد مضمونهــا مقيــد بالتيــار العــام الســائد بشــأنها فــي بلــده 
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وزمانــه، ممــا تعتبــر معــه مســألة قانونيــة تخضــع لرقابــة محكمــة النقــض وفــي ذلــك ضمانــة كبــرى لإقامــة هــذا التحديــد علــى 
أســس موضوعيــة )نقــض10132 / 78 ق 2010/5/11(.  

ومــن هنــا كان طبيعيــاًً أن يختلــف مدلــول هــذه الفكــرة ـــ النظــام العــام ـــ باخــتلاف الظــروف التــي تلــم بالمجتمــع أو الأخطــار 
ــه  ــدت علي ــا أك ــة الحــرب وهــو م ــة أو اســتثنائية كحال ــر طبيعي ــذه الظــروف غي ــت ه ــة، خاصــة إذا كان ــق بالدول ــي تحي الت
المحكمــة الإداريــة العليــا حينمــا انتهــت إلــى أن:« أحــكام القانــون رقــم 162 ســنة 1958 الــذي نصــت مادتــه الثالثــة علــى 
أنــه »لرئيــس الجمهوريــة متــى أعلنــت حالــة الطــوارئ وضــع قيــود علــى حريــة الأشــخاص - والقبــض علــى المشــتبه بهــم 
أو الخطريــن علــى الأمــن العــام والنظــام العــام واعتقالهــم .... وأن عبــارة النظــام الــواردة فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
الثالثــة المشــار إليهــا لا تعنــي فــي هــذا المقــام مفهومهــا الضيــق الــذي يتفــق مــع وظيفــة البوليــس الإداري - وهــي صــون 
حقــوق الأمــن وإقــرار الســكينة والطمأنينــة والمحافظــة علــى الصحــة العامــة - وهــذا المدلــول إن صــح الأخــذ بــه فــي هــذه 
الظــروف العاديــة فإنــه لا يســتقيم فــي الظــروف الاســتثنائية ولا يتفــق مــع طبيعــة نظــام الطــوارئ ولا يفــي بتحقيــق أغراضه 
ومــن ثــم فــإن مدلــول النظــام العــام فــي حكــم المــادة الثالثــة ينصــرف إلــى مــا يقتضيــه تحقيــق الأغــراض التــي مــن أجلهــا 
أعلنــت حالــة الطــوارئ فــي ضــوء ظــروف الحــرب التــي خاضتهــا الــبلاد وهــي أهــداف المحافظــة علــى أمــن الــبلاد وصيانــة 

مصالحهــا الحيويــة«) الإداريــة العليــا 1084 ،1091 / 30 ق.ع 7/ 5/ 1985(.      

وهكــذا تنظــر المحكمــة الإداريــة العليــا إلــى النظــام العــام علــى أنــه فكــرة مرنــة تتأثــر وتؤثــر؛ فهــي تتأثــر بظــروف المجتمــع 
أو حالتــه يســراًً أو عســراًً، ومــا يمكــن أن يصيبــه مــن أزمــات كالحــروب والكــوارث فتتســع عندئــذ بالقــدر اللازم لمواجهــة 
هــذه الظــروف، وبالتالــي تؤثــر فــي طبيعــة الإجــراءات التــي ينبغــي اتخاذهــا لهــذه المواجهــة ويصبــح مــا لــم يكــن مشــروعاًً 
فــي الأوقــات والظــروف العاديــة مشــروعاًً فــي الأوقــات والظــروف غيــر العاديــة أو الاســتثنائية. ويبــدو ـــ وعلى ما نــرى ـ أن 
هــذا التفســير هــو مــا أرادتــه المحكمــة الإداريــة العليــا فــي حكمهــا ســالف البيــان والــذي تنطــق بــه عبارتهــا: »هــذا المدلــول 

إن صــح الأخــذ بــه فــي هــذه الظــروف العاديــة فإنــه لا يســتقيم فــي الظــروف الاســتثنائية«.

ولعــل فتــرة فيــروس كورونــا أبــرز وأحــدث مثــال علــى مــا قررناه فيمــا يخص تأثــر قواعد النظــام العام بمــا يطرأ علــى الدولة 
مــن كــوارث وأزمــات، فمــن المعلــوم أن تطبيــق أحــكام القوانيــن يعــد مــن صميــم النظــام العام)عصفــور،1961،ص120( 
، فالقواعــد القانونيــة التــي تعتبــر مــن النظــام العــام هــي قواعــد يقصــد بهــا تحقيــق مصلحــة عامــة تتعلــق بنظــام الجماعــة 
ومصلحتها)نقــض 9715 / 90ق 2021/6/20(، ولا شــك أن مــن هــذه القواعــد قواعــد التقاضــي والطعــن علــى الأحــكام، 
ففيمــا يخــص ميعــاد الطعــن بالنقــض، وعلــى الرغــم ممــا قــرره قانــون المرافعــات مــن أن ميعــاد الطعــن ســتون يومــاًً)252 
ــريان  ــف س ــتثنائي يوق ــرة - اس ــوة قاه ــرف - ق ــد 19 ظ ــرت أن كوفي ــة اعتب ــض المصري ــة النق ــات(،  إلا أن محكم مرافع
مواعيــد الطعــن علــى الأحــكام؛ بوصــف أن إصــدار رئيــس مجلــس الــوزراء للقراريــن رقمــي 1246 ، 1295 لســنة 2020 
باعتبــار المــدة مــن 2020/3/17 وحتــى 2020/6/27 قــوة قاهــرة بســبب تفشــي جائحــة فيــروس كوفیــد 19 نتيجــة لــه يوقــف 
ســريان المواعيــد الإجرائيــة المتعلقــة بالطعــن علــى الأحكام. معتبــرة أن المــدة مــن تاريــخ 17-3-2020 وحتــى تاريــخ 27-

6-2020 هــي مــدة وقــف ســريان المواعيــد الإجرائيــة كافــة المتعلقــة بالطعــن علــى الأحــكام، فذلــك الميعــاد يقــف ســريانه 
إذا تحققــت أثنــاءه قــوة قاهــرة أو حــادث مفاجــئ، وكان ميعــاد الطعــن باعتبــاره مــن مواعيــد الســقوط يــرد عليــه الوقــف وفق�ًـا 
للقانــون ويترتــب علــى وقــف ســريان الميعــاد ألا تحســب المــدة التــي وقــف ســير الميعــاد خلالهــا ضمــن مــدة الســقوط، وإنمــا 
تعتبــر المــدة الســابقة علــى الوقــف معلقــة حتــى يــزول ســببه، فــإذا زال يعــود ســريان الميعــاد وتضــاف المــدة الســابقة إلــى 
المــدة اللاحقــة عنــد حســاب ميعــاد الطعــن، ومــؤدى ذلــك عــدم احتســابها ضمــن مواعيــد الطعــن بالنقــض الســارية خلال تلــك 

المدة)نقــض 9919 / 90ق 2021/3/27( 
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الخاتمة

ننتهي من هذا البحث إلى عدد من النتائج المهمة، وذلك على النحو التالي: 

أولاًً: إن الوقــوف علــى محــددات الظــرف أو الظــروف الاســتثنائية أمــر بالــغ الأهميــة لارتباطــه الوثيــق بحقــوق وحريــات 
الأـفـراد الـتـي يترـخـص للإدارة انتهاكـهـا بمناـسـبة حـلـول تـلـك الـظـروف 

ثانياًً: الظروف الاستثنائية أعم وأشمل من حالة الضرورة، فكل ظرف استثنائي يمثل حالة ضرورة، وليس العكس.

ثالثاًً: اتساع سلطة الإدارة في حالة الظروف الاستثنائية عنه في حالة الضرورة.

رابعــاًً: أن الأســاس القانونــي الأنســب لنظريــة الظــروف الاســتثنائية هــو واجبــات الســلطة الإداريــة فــي حمايــة النظــام العــام 
للدوـلـة، وضـمـان اـسـتمرار ـسـير مرافقـهـا العاـمـة.

ــة أو جــزءا منهــا، وتســتوجب التدخــل للحفــاظ علــى  خامســاًً: الظــروف الاســتثنائية حالــة واقعيــة أو قانونيــة تصيــب الدول
سلامتـهـا وحماـيـة النـظـام الـعـام فيـهـا

سادســاًً: إن تدخــل الدولــة – الإدارة – لمواجهــة هــذه الحالــة تقتضــي ممارســة ســلطات اســتثنائية لــم يكــن ليســمح لهــا بهــا 
ـلـولا تـلـك الحاـلـة الاـسـتثنائية

المصادر العربية

• ــة«، 	 ــود الإداري ــط الإداري – العق ــة – الضب ــرارات الإداري ــون الإداري » الق ــعيد، القان ــادل الس ــر، ع ــو الخي أب

)بــدون دار نشــر، 2010م(.

• ــة، 	 ــرة الحديث ــة القاه ــرة: مكتب ــون، )القاه ــة للقان ــوع الدول ــط خض ــروعية وضواب ــدأ المش ــه، مب ــرف، طعيم الج

1963م(.

• الجمــل، يحيــى، نظريــة الضــرورة فــي القانــون الدســتوري وبعــض تطبيقاتهــا المعاصــرة، )القاهــرة: دار النهضــة 	

العربيــة، 1974م(. 

• ــة 	 ــة مصــر العربي ــي جمهوري ــدى ضــرورة الســلطات الاســتثنائية ف ــد، م ــادي خال ــد اله ــروت عب  الجوهــري، ث

ــة، 1426 ه ـ 2005 م(. ــة العربي ــرة: دار النهض ــي، )القاه ــون الفرنس ــة بالقان ــة مقارن ــه ـ دراس ــة علي والرقاب

• الطماوي، سليمان، القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة، )القاهرة: دار الفكر العربي، ط 3، 1961(.  	

•  بربوتــي، حقــي اســماعيل )1981( الرقابــة علــى أعمــال الســلطة القائمــة علــى أعمــال الطــوارئ دراســة مقارنــة 	

ــة الحقــوق جامعــة  ــر منشــورة[، كلي ــوراه غي ــو أمريكــي، ]رســالة دكت ــن النظــام العراقــي والمصــري والانجل بي

القاهــرة.

• بســيوني، عبــد الــرؤوف هاشــم، نظريــة الظــروف الطارئــة فــي الضبــط الإداري فــي النظــم الوضعيــة المعاصــرة 	
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والشــريعة الإســامية، ط1، )الإســكندرية: دار الفكــر الجامعــي، 2008 م(. 

• بطيــخ، رمضــان محمــد، الرقابــة علــى أداء الجهــاز الإداري دراســة علميــة وعمليــة فــي النظــم الوضعيــة 	

1996م(.  العربيــة،  النهضــة  )دار  القاهــرة:  والإســامية، 

• دايــر، عبــد الفتــاح ســاير، نظريــة أعمــال الســيادة دراســة مقارنــة فــي القانونيــن المصــري والفرنســي، )القاهــرة: 	

مطبعــة جامعــة القاهــرة، 1955م(. 

• ــرعية 	 ــات – الش ــون العقوب ــي قان ــتورية ف ــرعية الدس ــتوري- الش ــي الدس ــون الجنائ ــي، القان ــد فتح ــرور، أحم س

الدســتورية فــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة، )القاهــرة: دار الشــروق، 1422ه – 2002م(.

• ســليم، مصطفــى عبــد المقصــود، القضــاء الإداري مبــدأ المشــروعية – تنظيــم القضــاء الإداري – دعــوى الإلغــاء، 	

)الزقازيــق: كليــة الحقــوق جامعــة الزقازيــق، 2021م(. 

• عبد الوهاب، محمد رفعت، القضاء الإداري، )الإسكندرية: دار الجامعة الحديثة، 2007م(. 	

• عبد الوهاب، محمد رفعت، النظرية العامة للقانون الإداري )الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2009م(.	

• عصفــور، محمــد )1961( وقايــة النظــام الاجتماعــي باعتبارهــا قيــداً علــى الحريــات العامــة، ]رســالة دكتــوراه 	

مقدمــة لكليــة الحقــوق جامعــة القاهــرة[.    

• عفيفــي، مصطفــى محمــود، الوســيط فــي مبــادئ القانــون الإداري المصــري والمقــارن دراســة نظريــة وتطبيقيــة 	

مقارنــة فــي تنظيــم ونشــاط الإدارة ـ الكتــاب الثانــي، نشــاط وأســاليب ووســائل الإدارة العامــة، الضبــط الإداري ـ 

المرفــق العــام ـ القــرار الإداري ـ العقــود الإداريــة، ط 5، )بغيــر ناشــر، 2007م ـ2008م(.

• ــري 	 ــتور المص ــن الدس ــادة 74 م ــاً للم ــة طبق ــس الجمهوري ــتثنائية لرئي ــلطات الاس ــت، الس ــدي ثاب ــال، وج غبري

والرقابــة القضائيــة عليهــا دراســة تحليليــة مقارنــة بالمــادة 16 مــن الدســتور الفرنســي شــاملة الإجــراءات المتخــذة 

ــن 74، 16 فــي الظــروف الاســتثنائية، )الإســكندرية: منشــأة المعــارف، 1988م(.  ــاً للمادتي تطبيق

• ــي، 	 ــر العرب ــرة، دار الفك ــة، )القاه ــة مقارن ــة- دراس ــة القضائي ــى الإدارة الرقاب ــة عل ــل، الرقاب ــد كام ــة، محم ليل

1984م(.

• ــي 	 ــي ف ــاب الثان ــارن، الكت ــون الإداري المق ــة للقان ــات العام ــرح النظري ــي ش ــط ف ــم، المحي ــد المنع ــوظ، عب محف

نظريــات النشــاط الإداري، )الزقازيــق: مكتبــة المدينــة، 1996م ). 

• مدحــت، أحمــد، نظريــة الظــروف الاســتثنائية- ســيادة القانون-حالــة الضــرورة- القوانيــن الاســتثنائية، )القاهــرة: 	

الهيئــة المصريــة للكتــاب 1978م(. 



مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون26

الظروف الاستثنائية في ضوء أحكام القضاء 

الأحكام القضائية: 

• حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا الصــادر بتاريــخ 13 أبريــل 1957، القضيــة رقــم 1517 الســنة الثانيــة، المجموعــة 	

الرســمية، ص 886. 

• حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الطعنيــن 956 و958 لســنة 5 ق.ع جلســة -14 -4 ســنة 1962 المكتــب الفنــي7 	

القاعــدة رقم 61.

• حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الطعــن رقــم 1776 لســنة 32 ق.ع جلســة -23 -12 ســنة 1989 المكتــب الفنــي   	

» 35 » ص - 548 - القاعــدة رقــم 43.

• حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الطعــن رقــم لســنة 7 ق.ع جلســة -14 -12ســنة 1963 المكتــب الفنــي » 9 » 	

ص 228 القاعــدة رقــم 21.

• حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فــي القضيــة رقــم 1517 لســنة 2 ق جلســة 13-4-1957 مجلــس الدولــة - المكتــب 	

الفنــي - مجموعــة المبــادئ القانونيــة التــي قررتهــا المحكمــة الإداريــة العليــا - الســنة الثانيــة - العــدد الثانــي )مــن 

أول فبرايــر إلــى آخــر مايــو ســنة 1957( صـــ 886. 

• حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الطعــن رقــم 1776 لســنة 32 ق.ع جلســة -23 -12 ســنة 1989 المكتــب الفنــي 	

»35 » ص   548 القاعــدة رقــم )43(.

• حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم28 لسنة 2 ق.د جلسة 1984/5/4. 	

• حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 42479 لسنة 62 ق - جلسة /23 /12   2008. 	

• حكــم المحكمــة العليــا فــي الدعــوى رقــم 22 لســنة 6 ق عليــا )دســتورية( جلســة 1977/2/5 – مجموعــة الأحــكام 	

والقــرارات الصــادرة مــن نوفمبــر 1976 حتــى تشــكيل المحكمــة الدســتورية العليــا – الجــزء الثانــي ص32 ومــا 

بعدهــا. 

• حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الطعــن رقــم   7943 لســنة   46 ق.ع - جلســة 27 - 3   2004- - ســنة المكتــب 	

الفنــي »49 » ص493 - القاعــدة رقم )62(.

• حكم المحكمة العليا في القضية رقم 9 لسنة 4 قضائية عليا دستورية، جلسة5 /1975/4. 	

• حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الطعــن رقــم 1260 لســنة 28 ق.ع جلســة 12--3ســنة 1985 المكتــب الفنــي   	

»30 »الجــزء الثانــي » ص 738.

• حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الطعــن رقــم 501 لســنة 31 ق.ع جلســة -25 -1 ســنة 1986 المكتــب الفنــي 	

» 31« الجــزء الأول ص -957 القاعــدة رقــم 128.

• ــة - 	 ــس الدول ــة 1985/3/12مجل ــنة 28 ق.ع جلس ــم 1260 لس ــن رق ــي الطع ــا ف ــة العلي ــة الإداري ــم المحكم حك

ــدد  ــون - الع ــا الســنة الثلاث ــة العلي ــة الإداري ــا المحكم ــي قررته ــة الت ــادئ القانوني ــي - مجموعــة المب ــب الفن المكت

ــى آخــر ســبتمبر ســنة 1985( - صـــ 738. ــارس ســنة 1985 إل ــن أول م ــي )م الثان
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• حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 17411 لسنة 56 ق - جلسة-7 11 - 2006.	

• حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الطعــن رقــم 734 لســنة 23 ق.ع جلســة -26 -11 ســنة 1983 المكتــب الفنــي 	

»29 » ص111 القاعــدة رقــم )17(.

• حكم محكمة النفض في الطعن رقم 16 لسنة 48 ق جلسة 1979/1/17.	

• حكم محكمة النقض في الطعن رقم 10132 لسنة 78 لسنة 78 ق جلسة 2010/5/11.	

• حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الطعنيــن رقمــا 1084 و1091 لســنة 30 ق.ع جلســة 7/ 5/ســنة 1985 المكتــب 	

الفنــي »30« الجــزء الثانــي ص: 1038القاعــدة رقم )160(.   

• حكم محكمة النقض في الطعن رقم 9715 لسنة 90 ق، دائرة الأحد )ب( المدنية، جلسة 2021/6/20.	

• حكم محكمة النقض في الطعن رقم 9919 لسنة 90 ق. الدوائر المدنية، جلسة 2021/3/27.	
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